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فإن هذه الشريعة الخاتمة ال بعث ما محمد - صلى الله عليه 
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وسلم - مبنية على قاعدة 04080 1 چا وهنا 
ا مقاصدها وقواعدها عند سائر أئمة العلم والدين » بل هذا 


أصل مقاصد الشرائع والرسالات السماوية جيعا. 


وخير المصالح وأحلها تحقيق التوحيد» وشر المفاسد وأعظمها 
الشرك والكفر بالله. 


وهذه الشريعة الخانمة هي أقوم الشرائع في تحقيق هذا الاعتبار؛ 
لذا فإن سائر أحكامها الخاصة والعامةء اللازمة والمتعدية 


ن 
ق العبادات» والمعاملات»› والعقود» والعهود» جحاءت على هذا 
النسق: 


مقامات الاتباع هدي المرسلين - عليهم الصلاة والسلام -. 


ولاب للأمة من قائمين بهذا الأصل الذي هو معرفة أحكام 
الشريعة ومقاصدها ؛ لتحقيق العبودية لله عا شرع » وليقوم الناس 
بالقسط» فالالتفات إلى تحقيق مناط الأحكام والتصورات الي 
يعتبرها القائمون في هذه الأمة بتقرير مسائل الشريعة» واستعمال 
الفقه في النوازل والحوادث الي تتعلق A EE‏ 
حفظ مقام الديانة» وحفظ الدماء والأعراض والأموال» ومنع 
الفساد قي الأرض. 


واستعمال الفقه تي هذا الباب له احتصاص بقام العلي 
والقول فيه بلا علم هو من موحبات الفسادء وأسباب ظهور 
البغى والعدوان. 
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الكبار للأمة؛ نعرضه من حلال هذه المقولات بشيء من الإجمال 
من خلال الصفحات التالية. 


س 


FSECepÊÊÈ 


CATE aaa O 
المقولة الأولى‎ 
نهوم الفقه وغرض الفقي‎ 
يُستعمل لفظ الفقه في دوائر التخحصص ععئ: فقةُ أحكام‎ 
السائل: اللفصية من المادات أو العاملات: وهي السائل ال‎ 
تکلم الفقهاء في أحكامها وأدلتها » سواء كانت من معَاقد‎ 
الاتفاق وموارد الإجماع» أو كانت من مسائل الخلاف بين الأئمة‎ 
ا وها أك اهن القن ال ولک ن کل‎ 
الشريعة ولا كل الفقه.‎ 
ولا حدال قي وصف هذا اللون من الفقه ولا قي فضله» بل‎ 
الشأن في قصر قاعدة الفقه ونظامه عليه.‎ 


فحين يكون النظرٌ قي مسألة حاصة من آحاد مسائل الفروع» 
ورععا كانت عند التحقيق نما وسّع الشارع فيه» وقد لا يكون 
فاده وقد کن ار ی ا ا ر ون ادت 


والإباحة» أو بين الإباحة والكراهة» أو حي بين الكراهة 


O CTA 
والتحرم» أو الصحة والفساد فإن هذه المسائل تظل مقصورة على‎ 
حلها » ولا يتعدى حكمها إلى التعلق ما هو من ثوابت الشريعة‎ 

وقواعدها» وحقوق الأمة العامة ومصالحها. 


ومع هذا ترى في مثل هذه المسائل عناية لدى الناظرين من 
الشيوخ والطلبة المتفقهين» وتحد سير الأدلة وتحقيقها » ومع 
الأقوال » وتحصيل الراحح » وإطالة النظر قي اعتبار الحكم وتحقيق 
مناطه» وترى من ليس من أهل الاخحتصاص هذا العلم يقع له 
ا وا عن ا 2 و ا ع 
الشريعة. 

وهذه لاشك حال حسنة» وإذا تحقق باعتدال وقصد فهو من 
تعظيم مقام الشريعة ؛ وهذا يُذم من قصر فيه من أهل الطلب ممن 
يستعجل القول في الأحكام والفصل قي الخلاف. 

لكن ما هو أولى بالذم من هذا ما يعرض لبعض الناظرين 
والطالبين ممن يََحَوّضٌ في تقرير أحكام النوازل وبناء المواقف على 


اعتبارات شرعية» وهو لم يحقق ما تقتضيه أصولها وقواعدها من 


الفقه والاستنباط » مع أا قد تكون مواقف تعد بحق فواصل في 


تاريخ الأمة. 


إن من تقص الفقه في دين الله أن يصير الناظر أو المتكلم إلى 
مسألة مفصلة قد جمع العلماء حكمها ودليلهاء قاصيها ودانیها ؛ 
فيمعن النظر ويطيل الفس في التحصيل» ورعا تكلّف بعضّهم 
فوق قدر المسألة عند العلماء» لكنه حين يصير إلى قول قي موقف 
a E AE a‏ 
الاعتبار» ويهجم عليها بلا تردد ولا روية» حن إن قضايا النوازل 
تصبح U‏ یت کل أحد قي أسبابما ومفاصلها ومآلاتهاء 
ويصدق هنا قول ابن عمر - رضي الله عنهما - لبعض أهل 
العراق : ما أسألكم عن الصغيرة ! وأجرأكم على الكبيرة ! 


والغريب أن مسائل النوازل حين تكون من جنس للمسائل 
المفصلة الي تكلم فيها الفقهاء لا يقع فيها استعجال في الغالب ؛ 
لتجردها عن المقارنات العامة» ولقرب شبهها بالمسائل المفصلة 
O E CE RT‏ 


O CC CALC 
eS EN A O Ro EEE E 
هيبة الشريعة ؛ فيصير القول فيها - عند كثير من العامة وبعض‎ 
الخاصة - من حنس القول ق المسائل المبنية على توسعة الشريعة‎ 
وبحبوحتها » والي يدرك فقهَهًا جمهورٌ أهل الإسلام » ويفوت‎ 
على هولاء ما يقتضيه الموقف من الأثر المتعلق بحقوق الأمة الكلية‎ 

وضروراقا الي حاءت الشريعة بحفظها وتحصيلها. 


E ST O 
عن تا غل فراعد امع و اة ال بعت ها غه الصادة‎ 


في الصحيحين من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال 
افر رسول ك ضلى ال كاه لم لطا فل يتل 
مهم شيا ؛ قال :2148/0 فقا ر اة ! شل عيبم 
وقالوا : نذهب ولا نفتحه» فقال: 85 ¥4 ?5ق#ن) عدوا ؛ 
فأصامم حرام » فقال :240 86 رأة !) فأعحبهي 


ا 5 رل الله - صلى الله عليه وسلم - وني لفظ "فت 1 
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وقي هذا الحديث من الفقه أن بعض النفوس المؤمنة - لصدق 
يقينها - تتطلب مقام الصبر والبلاء ق ذات الله » ولا يلزم أن 
e O Sa O‏ 
الله عليه وسلم - أكمل تحقيقا لمقام الجهاد والصبرء والصدق من 
غيره » لکن لكمال علمه لم تغلب عليه حال واحدة» بل واءم 
ووازن بين الأحوال المقارنة للموقف» فراعى مصلحة الجهاد 
وراعى حق أصحابه -رضي الله عنهم- وراعى قوتمم وتحملهم في 
هذا الموقف الخاص. 


إن الكثير من الحوادث والنوازل يكون ها أبعاد قريبة يدركها 
كل أحد» ويتكلم فيها العالم وغيره» وهذه من الوضوح 
والإحکام بحیث لا تکون محل تردد» لکنها لا تستأثر بالحكم 
والبت ؛ لأن ثمة جوانب أخرى ترفع المسألة عن كونما من 
الفرعيات اليسيرة». وتتطلب أن يلرم المسلم انب التحوط 
والميبة والورع حاية لدينه وتقواه» ورعاية لحقوق الأمة 
ومصالجحهاء وحاضرها ومستقبلها. 


000 00 
المقولة الثانبة 
مهوم الاجتهاد في الموقف الشامل » 
وأدب أجل الاجتهاد فبه 


حقيقة الاجتهاد ني النوازل هي: 6 87851005 زع 8ق 
@Èkk Cê‏ . وهذا مقامٌ يختص - بتمام الفقه فيه - أهل العلم 
بالشريعة» وقد تستدعي كير من النوازل العلم ما يلابسها 
ويقار ما من الأحوال الي لا تنفك عنهاء فالحكم على الشيء فرع 
O‏ 


من هنا فإن تحريد الحدث عن لوازمه وارتباطاته من المعارف 
والأحوال ؛ يعد نقصاً في التصور » ينتج عنه تأر الحكم عن 
مرتبة الصحة. وما يعرض لبعض الناظرين استعمال ما هو من 
مفصل الأدلة ؛ لتخريج النازلة على أحد الفروع المقولة لدى 
الفقهاء في مصنفاتمم» وهذا - من حيث الأصل - هو من 
الاحتهاد المناسب؛ لكن محل المؤاحذة حين يستعمل في حكم 
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الحوادث العامة المعقدة وال تتنازعها مؤثرات ومواد عديدة ؛ 
فيجردها الناظرٌ من كل ذلك » ويخرّحها مع فرع فقهي 
مخصوص - ورا كان من موارد الخلاف بين الفقهاء - تم يجعل 
هذا منتهى البحث والنظر. 


ولعل هذا اثر للقصور عن تحصيل فقه المقاصد › ومراعاته في 
اعتبار الأحكام. 


إّه وإن حَسن اعتبار الفروع والتحريج على المناسب منها ي 
النوازل ؛ فإنه لا بد مع ذلك من اعتبار قواعد الشريعة وأصوها 
امذكورة في كلام الله ورسوله » ومعاقد إجماع أهل العلم. 

بل يتحقق لكل عارف أن الاعتبار الثاني أصل ق أحكام 
النوازل العامة والاحتهاد فيها. 

ومعلوم أن من مادة أصول الفقه والقواعد الفقهية المقولة ي 
أنه وإن أمكن اعتباره ؛ فإن هذا لا يعن قصر التحصيل منه. 
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هذا ترى قي سنة الخلفاء الراشدين وأئمة الفقه والحديث العناية 


بتحقيق هذا الاعتبار فيما يعرض هم من النوازل. 


قي الصحيح عن ابن عباس: أن عمر بن الخطاب خرج إلى 
الشام» حي إذا كان بسرغ لقيه أهل الأحناد (أبو عبيدة بن 
الجراح وأصحابه) فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن 
عباس : فقال عمر : ادع لي المهاحرين الأولين ؛ فدعوقم. 
فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام » فاختلفوا» فقال 
بعضهم : قد خحرحت لأمر » ولا نرى أن ترحع عنه. وقال 
بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. 

فقال : ارتفعوا عيٰ» ثم قال : ادع لي الأنصار. فدعوتمم له» 
فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاحرين» واحتلفوا كاحتلافهم. 

فقال ارتفعوا عيْٰ» ثم قال : ادع لي من كان هاهنا من مشيخة 
قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتمم فلم يحتلف عليه رحلان؛ 
فقالوا : نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. 
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فنادى عمر قي الناس! إن مصبح على ظهر ؛ فأصبحوا عليه. 
فقال أبو عبيدة بن الحراح : أفرًارا من قدر الله ؟! 


فقال عمر : لو غيرّك قاها يا أبا عبيدة ! م وكان عمر يكره 


حلافه ‏ نعم ! نف من قدر الله إلى قدر الله. 


وقد سدقت رواب قد الرحن ين غوف المرفوعة هذا 

الاحتهاد الراشدي. وفي هذا الأثر من الفقه: 

-١‏ أذ أمور العامة بعزم وتأمل ومراجعة. 

۲- قبول اخحتلاف اين في النوازل ؛فإن المهاحرين والأنصار 
- وهم مادة الصحابة ومقدموهم - اختلفواء ولم بحفظ 
بينهم في هذا الاحتلاف تذام ولا تطاعن ولا تضييق لمقام 
الاحتهاد. وكأن أهل الشوكة والصبر فيهم كانوا بميلون إلى 
المضي وعدم الرحوع» وأهل الفقه - في الحملة - بميلون إلى 
الرحوع» وهؤلاء أعرف قام الشريعة» والأولون غلب 
عليهم تعظيم مقام الإرادة والعزم قي نصرة الإسلام بالسيف. 
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۳- وفيه ترك الرَهَق الذي لا يستطاع » وعدم ابتلاء بقية أهل 
العلم والإبعان والجهاد به» وقريب من هذا المع سبق في 


وهذا الأثر وأمثالهء يدل على أن تحعصيل الموقف الشرعي لابد 
أن يتحقق ي ا ا وعلم وفقة وأناة ؛ فإن مقام الديانة 
يدفع الظلم» ومقام العلم يدفع الجهلء› وما موجبا الخطاًء قال الله 
تعالی Ek 6 HR Ö û? HBAKÈ‏ 
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الأحزاب:۷۲). كما قرر هذا المع ني الآية‎ )( 


الإمام ابن تيمية - رحه الله -. 


والقول في مواقف الأمة من أعظم الأمانة ال تنوء بحملها 
الجبال» وإن من تقوى القلوب ألا يتحدث ف المواقف العامة من 


م يرن قولّه ميزان الشريعة اعتباراً لقول الله - تعال - :80/طل 
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AK HÊ‏ ) (الرحرف: من الآية٦۸)‏ قال غير 
واحد : الحق : الصد 
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إنه لا يكفي لوافقة الشريعة أن يكون الموقف مبنيا على مقام 
الصدق وحسن الإرادة دون أن يتحقق له مقام العلم والمعرفة؛ 
فإن مقام العلم هو الذي يحقق موافقة مراد الشريعة وليس مقام 
الإرادة. 


5 آمر الله بعال غار س عند ك 
HE ETAXISAS cap j êê? >‏ 
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) «النساء: من الآية۸۳). وأولو الأمر هم: أهل 


الإدارة والحكم» ويدحل فيه أهل الفقه في الدين» وهم أولو 
العقل والفهم» كما ذكره ابن حرير عن بعض متقدمي العلماء. 


إن ا فرت على كر من الامة و عض الام عدم شى 
الرد إلى الله والرسول. ولعن كان مظنونا في جملتهم حسن القصد 
وصلاح النية في المواقف الي يتخذوما في حاضر الأمة وغابرهاء 


وهذا من فضل الله ورحمته» إلا أن التقصير في تحقيق العلم والفقه» 


ک0 0 © 


ونقص قيمة الوعي» وسلامة التفكير» هو من موارد الفتنة 


ومن له حظ من العلم والاجتهاد في تقرير أحكام الشريعة ي 
هذه النوازل لا يصلح أن یکون فقهه ومد رکه من جنس فقه 
العامة ومدركهم وبصرهم ؛ فإن الله تعالى قال Û J:‏ 
paAR AR ihr tk iA Bêî‏ 
8# 8)(الزمر: من الآية۹) بل هذه درجة مخصوصة من العلم » 
شأما كما قال الإمام الشافعي قي الرسالة : هذه درحة من العلم 
ليس تبلغها العامة» ولم يكلفها كل الخاصة» ومن احتمل بلوغها 
من الخاصة فلا يسعهم كلهم كافة أن يعطلوهاء وإذا قام يما من 
حاصتهم من فيه الكفاية م حرج غيره من تركها إن شاء ال 
والفضل فيها لمن قام يما لا من عطلها. 


ونما يعرض لبعض أهل الاجتهاد قي النوازل المبالغة في منازعة 
احتلاف الحتهدين قي مثل هذا أمر تفرضه حال الحدث ومادته 


و طبيعته» مع تفاوت الأفهام والمدارك والعلوم» وكثير من مۇاحذة 
بعض القائمين ما هو من العلم والاجتهاد ق المواقف العامة هو 
عند التحقيق من غوائل النفس وضعف علمها وصدقهاء وليس 
تُوحب مثل هذا أصول الشريعة ونصوصهاء وترى أن الواقع فيه 
لا يسعه أن عامل رأیه أو اجتهاده بالطريقة الي يستعملها هو مع 
غيره من آهل العلم والدعوة ممن هم في كثير من الأحوال أعلم 
ا ا فهذا من أسباب مثل 
هذا التراحم ف العذر والسعة» وإن كان الغالب على مثل هذه 


الأحوال أا م ركبة من جملة من المؤثرات. 


ومن أسباب هذا التضييق لمقام الاجتهاد أن يكون الحدث 
مر كبا من مواد شی» ویکون منه وجه محکم ظاهر يعرفه العامة 
والخاصة ويعتبرونه» فيقصرُون الأمر على هذا الوجه اليّن ولا 
يلتفتون إلى سواه. 
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وهذا يقع كثيرا أن يرد أكثرٌ العامّة» بل وبعض الخاصةء الأمرَ‎ 

إلى حانب من جوانبه الصحيحة والبيْنة» ولكنهم يقصرون الأمر 

عليه» ولا يتفطنون إلى الجوانب الأحرى الي حفيت عليهم. 
ويكون سبب هذا الرد والقصر : 

-١‏ إما إلفٌ تحقق اعتياده. 

۲- أو مفهوم معين اقتضاه نوع من العلم. 

۳- أو التحصص. 

-٤‏ أو الولاء والتجمع. 

-٥‏ ورا كان من سبب هذا أن يكون هذا المعئ- الذي قصر 
الأمر على اعتباره- لا يحسن الناظر إلا هو» وهو مادته 
وقوامه الذي بمكنه التحرك فيه » فهذه حال قاصرة ق الفقه؛ 
وهذا ترى أن أهل العلم والفقه والتحقيق يقع هم شمول في 
النظر واعتبار لمقاصد الشريعة فيعتبرون هذا النظر وغيره. 
وأهل العلم والاعتبار يقع مم نظر آخحر» لحل آحر من هذا 

الحدث » لا يدركه العامة» وهذا من أسرار قوله سبحانه : 


AN MK 


رالنساء: من الآية٣۸)‏ فؤإن الاستنباط يكون فيه 


نوع معالحة وحهد» فهو من حصائص أولي العلم الذين يد ركون 
حوانب من الأمر يغيب إدراكها أو استحضارها عن غيرهم. 


إن الوحه المحكم قي الشريعة الذي لا تنفك عامة الأحداث 
عنه؛ يجب أن يبقى لحمة أهل الإسلام» وعصمة احتماعهم لکن 
يبقى لخاصتهم حق النظر في إحكام الموقف وتسديده على وفق 


وهنا نظر من الفقه» وهو أن يكون الحكم المستنبط باحتهاد 
دقيق لا يفطن له كل أحد» قد لا تظهر مناسبته عند بعض العامة» 
بسبب الحكم الآخر الظاهر امحكم» فيظن من يظن أن ذلك النظر 
الدقيق المستنبط يقتضي التفريط في الوحه المحكم أو مناقضته › 
وليس الأمر كذلك عند من له علم وفقه. 

وقد حاء في السنة قصة صلح الحديبية المخرّحة قي البخاري 
وغيره في سياق طويل» و كيف أن الشروط الي قبلها - صلى الله 
عليه وسلم - وإن رأى فيها بعض الصحابة» بل بعض خواصهم 
وأكابرهم مفارقة لمقام الجهاد وعلو المؤمنين» لكنه كان الخير 


JF D=—‏ 2 چ ن0 
والحق والصواب» وسماه الله ف 0548196 ¥4.88( 
(الفتح:١)‏ » وهذه السورة نزلت مرجعه - عليه الصلاة والسلام 
- من الحديبية» وهم يخالطهم الجزن والكابة» کما ثبت ي 


ومن فاضل فقه الصحابة قي هذا الوحه الذي قد يراه ا 
للوجه المحكم ما جاء في الصحيحين وغيرما في غزوة مؤتة» فقد 
روى البخاري وغيره عن أنس أن البي - صلى الله عليه وسلم - 
نعی زیدا» وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم 
Z Ù/Êè ZÜ RDA þ k ÜZA RÛ : Ji‏ 

RagÛGG Û AKkdEş EÊ ã ÜĞ Gê Û 
„(ê ! GAG Û ã Ê MZ Ê 


وأهل العلم وإن احتلفوا في تفسير هذا الحرف الآحر» إلا أن 
من أرحح الأقوال أن الفتح المذكور تحير حالد بالمسلمين عند 
عدوهم» وسواء فسر هذا الحرف مذاء أو به وبغيره» أو حي 
بغيره ؛ فإنه يعلم بالإجماع أن تحيز حالد بالمسلمين كان محمودا» 


وقد أقره الرسول - صلى الله عليه وسلم - وامتدحه وإن کان 
هذا م يظهر مبداً الأمر لبعضهم. 

وقي الحديث من الفقه أن مقام حسن القصد والصبر وبذل 
النفس لا يحكم وحده سائر المواقف» بل هذه الشريعة حاءت 
عراعاة القواعد الشمولية العامة» وهذا من فقه خالد لمقاصد 
الجهاد» مع أنه من أكثر أهل الإسلام قيا له اها و فق 
المقاصد اللازمة والمتعدية» وما حرفان من المقاصد فيهما فقه 
حامع» فيقع في المقاصد اللازمة قصد الدرحات والشهادة والبر 
وإصلاح النفس واحتسابما في ذات الله» ويقع ني المقاصد المتعدية 
بسط الإسلام» بسط هدايته» وسلطانه» وتديين الناس لرب 
العا مين» ورفع الظلم عن المظلومين من أحناس الكفار؛ لأن شريعة 
الإسلام لا بد أن تكون أرحم بالناس من سائر شرائع الأرض 
إلى غير ذلك . 


ومن أحص ما يجب على أهل الإسلام ألا يتخذوا العلم بغيا 
بينهم؛ فإن الوحي نزل ليرد الناس إليه ويجتمعوا به على الحق» 


کrن‏ __ 90 
وسائر وجوه الحق لا تظهر لكل أحد» ويقع فيها ما هو من 
موارد النزاع الْعَرّ في الشريعة. 
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المقولة التالتة 
حقيقة الخلاف الذي أقرفة الشريعة 

الناظر في آيات القرآن الكرم جد أن الله - عز وحل - ذكر 

الخلاف والتزاع في مورد الذم كثيرا » وذكره -أحياناً- على أنه 

حال تعرض للمؤمنین کما تي قوله - عز وجل - :زڭ [ 

E AEE CESSE‏ 6 رالنساء: من الآية 

gE £ : - Jı e = رت‎ < 

ز4 #7) رالشورى: من الآية٠ »)١‏ وهذه الحال العارضة 

المقبولة هي الي تقع بين علماء الأمة من الصحابة فمن بعدهي 

ومثل هذا لا يوحب الذم» ولا الطعن» ولا التأثيم» باتفاق 
العلماء. 


فإن من علم منه الاجتهاد السائغ لا يجوز أن يذكر على وحه 
الذم والتأثيم» حن لو عّلم ححطؤه» فإن الله قد غفر له هذا الخطأء 
وأصل اجتهاده حمود قي الشريعة» وهو متردد بين أحر وأحرين» 


€9 — ___ OI O— 
كما ثبت في حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - المتفق‎ 


وتحرم الطعن والذم لا يوحب قبول الخطأًء ولا ترك البيان » 
كما قرر هذا المع وبسطه غير واحد » ومنهم الإمام ابن 


ولیس من شرع الله» ولا قدّره أن يتفق علماء الأمة في سائر 
مواضع الاجحتهاد» فمن م يقدر هذا امقام قذرّه ؛ فقد اتخذ العلم 
بغياء وهذا من أعظم اسانانے الفساد الذي وقع لأهل الكتاب » 
وخحرحوا به عن حقيقة الإسلام الذي بعث به جميع المرسلين» 
وهذا قال - عز وجل - : Ak rS GAÊ AĞA)‏ 
Jî) (ê&ÊĞaBÊËÈ Xê HÈ jê Š AgAKJA SIK hake‏ 
عمران:۱۹). 


وإذا كان الجتهدون يؤمرون بالتعاذر» وعدم الطعن على 


ب 97 تچ7 
الملحالف؛ فكيف بالعامة الذين لا احتهاد هم اصن وإنغا فاضلهم 
هو مقلد لأهل العلم !! 


إن الخلاف المبي على مقام الديانة والعلم (أعن اخحتلاف أهل 
الاحتهاد المعتبر في الأمة) إذا تحولت الآراء المتعددة فيه إلى 
ولاءات حاصة» ومفهومات للحزبية والطائفية ؛ فإنه بخرج بذلك 
عن كونه رحهمة ومتابعة لحكم الله ورسوله ؛ ليكون تمريقا لأهل 
الإإسلا E EE TT‏ ااهل الات 


المنحرفين عن هدي أنبيائهم. 


ونما يحب على أهل العلم فقهه وتعليمه للناس ألا تستباح 
قواعد الشريعة ومقاصدها بالمخالفة والرد؛ لتأويل يستعمله ناظر» 
ولو كان حسن القصد والإرادة. 


وما يعلمه المتأمل أن جمهور البغي الذي يحصل قي الأمة هو 
بست وبا سائغ عند أصحابه» ولکنهم تحللوا به من عواصم 
الشريعة» وحكمانما لمعن غلب في نفوسهم» تزيده العيرة» وينقصه 
العلم. 


5G rO 
وإذا كان كل عامل صادق في هذه الأمة يعنيه أمر اجحتماعها‎ 

والتفافهاء وترك التنازع والاحتلاف للمذموم بين خاصتهاء 
E LE as‏ 
المعلوم قدرا وشرعاً أن هذا الاتفاق لا يكون باتحاد القول والنظرء 
والاجتهاد في مفردات المسائل وآحادهاء إذ هذا لم يقع لأبي بكر 
وعمر والراشدين» بل م يقع للخيرة من أ صحاب محمد - صلى 
الله عليه وسلم - حال حياته» إذ احتلفوا في تفسير هذا الحرف 


«Ge! ëË r OUD) 


ومعظم المسائل الي اخحتلف فيها من بعدهم في أبواب الفقه» 
أو التفسيرء أو غيرهماء فما قفوا بذلك أثرهم» وكان هم متبوع 


من الصحابة رضي الله عنهم. 


وهذا الاحتلاف راحع إلى احتلاف ف قدر العلم وسعته» أو 
احتلاف في تكوين العقل ومدركه وحدته» أو احتلاف ف الطبع 
وما يغلب على المرء من الحال والمزاج» أو احتلاف في الموقف 
والظرف الحيط بامحتهد . . كما أن الله - عز وجل - حعل 
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شريعته وكتابه على مقتضى قواعد اللغة الي يكون فيها ما هو 
قطعي الدلالة» وما ليس كذلك» وما هو مفسر وما هو محمل» 
وما هو محکم وما هو متشابه» وما هو ناسخ وما هو منسوخ» 
ول ا لها ضرا رادا ا عل عه اا ر ا عر 
وحل - اترا لناس خلقھم وھو أعلم ا 10۴ 4ط E5‏ 
»)١ >٠:كلملا( (KÊGZ Bik‏ وهذا جمع - عز وحل - بين 
هذين المعنيين فى قرله تعال :إا 5&5 )56)48 
KÊ B4‏ (الأعراف: من الآية٤‏ ه)» فهو الخالق المالك 
المتصرف» وهذا من معن الربوبية» وهو الإله المعبود الآمر الناهي» 


والموقف الذي أوحبته الشريعة أن يعتصم أهل الإسلام با منهج 
الشرعي في فقه الخلاف السائغ» وأن يسعهم ما وسع الموفقين من 
أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وسلف هذه الأمة من 
التوسعة قي العذر» وحفظ مقام الأحوة الدينية» وإحسان الظن»› 


€8 0 r0 


يتفرقوا .موحب الاجتهادات الخاصة» والآراء المتنازعة» وهمذا قال 


aii r DZS REO n 
REE di EEF GOK EFSER 
i têgi A o uk RO GRESHA 
Jî) (KERBAN LHBOSD j ASIN 
)۱۰۳-۱۰۲: عمران‎ 
فالأحوة الدينية: لفظ حامع ينتظم كل من صح له عقد الإسلام‎ 
کا ا کان خم کین کل له اوا اجان مات ت‎ 
حقوق الأخحوة و إلا قدر له من هذه الحقوق والتولي بقدره.‎ 
وهي لا ترتبط بالموافقة» أو المخالفة في رأي» أو مذهب» أو‎ 
احتهاد إذا كان من المسائل الي يسو غ فيها الخلاف.‎ 


_ وهذا اء في الآية بعدها قوله = عر وجل - : § اها 
ORS AHSttON A EEE a FEAR ati SSS;‏ 
(GÊDJ È3 oÛ (DE Blk Hj‏ 
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وهاهنا تحد النهي عن التفرق مطلقاء فالتفرق مذموم بإطلاق»› 
حي حاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي ثعلبة الخشني ما 
يدل على التهى .عن التقرق الستى ٠‏ فضلا عن ,اموي حيف 
قال - رضي الله عنه - : كان الناس إذا نزلوا منزلا 
تفرقوا في الشعاب والأودية فقال - صلى الله عليه وسلم - : 
ون2 4 ۸ 5ج 8ن a‏ 8 | 
فلم ينزل بعد ذلك منزلاً إلا انضم ب بعضهم إلى بعض حێ 
يقال : لو بسط عليهم ثوب لعمهم. وهذا المع كثير التردد في 
لكات ال ا حين الحديث عن الأمم الكتابية وما 


عرض ها تي دينها. 


أما عن الاخحتلاف فلم يرد النهي مطلقاء ن 

نمم حلافا مردودأء وحلافاً مقبولاً؛ وهذا قال هاهنا : غلا 

ED REB,‏ ) رآل عمران: من الآيةه )١ ٠‏ » فهذا 

الاحتلاف في موضع الذم ؛ لأنه إعراض عن البينات والهدى» 

واتباع للهوى» وني مواضع أحرى ربط الاختلاف بالبغي 
A‏ 


سک0 0G r‏ 
والطلوب أن :يكر فة الفاق على الأضر ل و اكات ف 
الشرع الذي جحاءت جمهرة نصوص الكتاب والسنة بتقريرهاء 
وتوافر العلماء عليها خلفا عن سلف وهو محل الإجماع الثابت 
امقر 


ثم يكون الاتفاق على طريقة التعامل مع الخلاف ؛ بحيث لا 
يخرج عن إطاره ولا يؤثر على حقوق الإحاء الديي بين خحاصة 
لمسلمين وعامتهم» ولا ينتج تفرقاً مذموماً وبغياً بين المؤمنين» ولا 
ينع من الرد والنصيحة والبيان وإظهار الحجة دون أن يكون ذلك 
ملزماء أو أن يظن به صاحبه أنه حسم لمادة الخلاف. 


ااا کا ما نتوحع على الوحدة الضائعة» ونقصد ذا أن 
يجتمع الناس على ما نظن وما نرى» وهذا ما م يتوفر للخاصة من 
أصحاب خمد - صلى الله عليه وسلم -» وأئمة السلف الصال» 
ولكن قي الأزمات الحادة الي تضرب الأمة تمس الحاحة إلى نوع 
من التأليف» وتحاوز الحظوظ الشخحصيةء ومقابلة السيعة بالحسنة» 
والاشتغال بالعمل الجاد المثمر. 
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وهذا رحل حاهلي من إياد» وهو لقيط بن يعمر يشخص 
الحال» ويصف الدواء وصف الذي فاته نور المداية» لكن لم يفته 


درك العقل والتجربة» ومناسبتها ما نراه اليوم من المكر الغربي 


الذي تحاوز حد التحمين ؛ ليصبح حقيقة واقعة : 


Dz 21 LÛ S3ê AÛ ûe 
ıi Z ûk BK Nê 
bkrê K® ر‎ ÛtÊۂŞEFBjA‎ 
LOR + Rë ر‎ zok rÛ 
dh Ke Lû ê LE 
dêfëè që #ËDZ ر‎ Û 7 
LÛD ã#Êê J dA y^ Ö Z 
Wz ر‎ ê Ê 
LT ر‎ r CkFê AMÃËãr 
kê dh 64ã ر‎ #D IR 
A djû ۍ٘‎ Êk 
LêkBj A ch. LÖ6Û /& 


Aş ةۍšËh.‎ ğo #ã wb 
Rîxıê- ù şîş Û sa? 
MDX a ê Ãorl LûGRJ Û 
AÃËÈ ê ok ê LO êr 
A&R ã a lz AG ê 
AEÖšp ر‎ Yj, ko Kîn î 
ADz @bd¢ A, ã ر‎ FDA + 
pê H##ã %, ?k pEÃy 
Kê rç BËLiÊÊë ر‎ $ dh» 
Kz ) wê Rh  Z 
HDZ/ë ŞFû ããş ر‎ e r 
MÊ LöÃk BëlJ wö dê 
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‘afi Z krkp Lö Bh. 
Ê4 LÛK. BUK ãAÈ 
LODZ f Ard 25 Rë are 
LêoŞÜÊÈ cL Û! e A 
BL Lê ر‎ Û ak + xe A 
LûğÛ Q@ B& šeã 
Av KR Lû YY & 
êhê YatûqtÖö K Ee 


. بلهنية : النعيم والرحاء‎ )١( 


A éãèöãa# رı#XkAê‎ 
Hkp#ëj (j © Bš tên 
ان فز زغ‎ 4 
RE B&. رÛ‎ 4Û 
BSP f PKC LOKA? 
آ@ چچ فة ن‎ z 
E arg Hi ae db, Pd dbz 
ÃkkpÃ,. Lê KA ر‎ Û ãrğÈ 
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المقولة الرابحة 
الموازفة بين القصد والولاء وبين الفقه والتصور 
القصد والولاء هو من باب الإرادة والعمل» والفقه 
والتصور هو من باب العلم والمعرفة. 


وكلا البابين من الإبمانء فإن الإيعان قول وعمل › كما 
قرره شلف هذه الأمة وأصلوه» وما من معتبر الشريعة ق 
اتخاذ الحكم والموقف» ولا بد فيهما من الموازنة. 


فالإرادة إذا تحردت عن العلم تحصل منها نوع خالفة 
للشريعة وأحكامها. 


والعلم إذا تجرد عن الإرادة أو حرى معه نوع تقصير فيها ؛ 


والناظرون من أهل الإسلام اليوم هم مقام حمود في بابي 
الإرادة والعلم بحمد الله» ولكن ما يقع فيه شيء من الفوت 


= (®05=—_ r ک0‎ 
IT TT والقصور 2 4 لوان‎ 


فترى بعض المواقف نابحة عن أثر الولاء الذي هو بذاته حق» 
وهو أحد أوحه الحكم في الحدث أو النازلة» ولكنه لا يستقل ولا 
ينفرد به» ومن هنا يكون الحكم المستعمل فيه حكماً ولاثيا 
غاا > ليس فيه مادة تناسبه من الفقه والعلم والتصور اللازم 
2 

وترى مواقف أخرى تعتبر بالعلم والفقه فحسب» وتقصر عن 
مقام الإرادة والولاء فيدحل بذلك على الحكم قصور وتأحر عن 
موافقة الشرع. 


وبيان هذا المعن أن علم الشريعة مبي على الرحهمة» والرحهمة من 
مقامات الإرادة ؛ ومذا قال تعالى لما ذكر قصة موسى والخضر 
Hi REARS GE Bj: o ee‏ 
N) A Ek‏ (الکهف:٥٠)»‏ فحمع بین مقام العلم 


والفقه» وبين مقام الرحمة ال هي من الإرادة. 
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وها كانت الكتب المتزرلة على الأاء تة على هذا 

ارکب رارت ون الوا والتضرن کسان قر ل سا 
EEE E EE‏ 


(ot: (الأنعام‎ ) T# 


کاب وکیل اد عر ل 
Ê. Bã BÛTE û dy iF 34‏ 
(Kk OBER EKER | OA 0‏ (النمل:٦۷)؛‏ فجمع بين 
كشف الاحتلاف الذي حرى لبي إسرائيل» وهو العلم» وبين 
الرحهمة» وهذا في القرآن كثير» وهو معبر عنه في مواضع بالهدى 
ودين الحق» أي : العلم النافع والعمل الصاح » كما فسره بذلك 
كثير من السلف والأئمة. 


والموازنة بين الإرادة وبين العلم في تقرير الحكم وضبط الموقف 
في النوازل والمسائل العارضة من التحقيق لأدب الشريعة والاتباع 
لآثار الرسل» وهذا كان محمد - صلى الله عليه وسلم - 


(8€ ک‎ O I O— 


للعالمين» ووصف الكتاب بالر هة ق غير موضع» م أنه هدی 
ونور. 

إن في بعض النفوس ميلا إلى الشوكة والمنعة والتحريب 
والنكاية» ورا غلب عليها لذلك باب الإرادة والفعل» فلا يرى 
إلا ما اقتضته طبيعته» ويغفل عن غيره من أوجه النظر. 


وقي بعض النفوس ميل إلى العلم والمعرفة والنظر ؛ فيعرض ها 
من الأحوال المترتبة على ذلك ما يناسبها» وتقصر أو تغفل عما 


سواه» مما هو من مراد الشريعة. 


وف بعض النفوس ميل إلى القوة والشدة» وقي أخحرى ميل إلى 
اح لضعف والسلامة. .. وهكذا. 


ومعلوم ن بحريد النفوس عن ميلها الفطري ليس مقدورا عليه 
ٿ الجملةء ولا ا ولذلك جاءت الشريعة بالأمر بالموازنة 
بين ما هو حق بذاته» والأمر بدفع ما ليس بحق» فإنه يعرض 


للنفس ف باب العلم» وقي باب الإرادة ما هو ذ وع بهة 


أو تأويل» والله تعالى خلق النفوس وسواهاء وأممها فجورها 


وتقواها. 


وإذا كان من المقرر في الشريعة النهي عن اتخاذ العلم بغياً بين 
أهله ولو كان قول الباغي معتبرا موافقاً في الأصلء إلا أن البغي 


زيادة طارئة مذمومة. 


فكذلك من باب أولى أن الشرع بمنع اتخاذ أحوال النفوس 
ال و ا ا اران 


وكما أن من الناس من يبغي ما معه من العلم المصدق» فإن 
منهم من ببغي ما معه من أحوال النفس وطبائعهاء وقد تكون 
بعض هذه الأحوال محمودة في الجملة كالقوة أو الشجاعة أو 
الصبر أو الكرم» لكن لا يلزم أن تكون محمودة قي كل للمواردء 
ولا يجوز أن يبغي بها صاحبها على من ليس من أهلها. 


وبعض الناس قد يبغى ما معه من القول الذي هو من باب 
الظن والاحتمال» وليس من العلم الصدق. 
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ومثله من يبغي ما معه من أحوال النفس الي ليست ممودة‎ 
في الشريعة» فضلاً عن البغي ببعض الظلم واهوى.‎ 


وإذا تقرر -كما أمحنا - ذم الله تعالى لمن اتخذ العلم الصادق 
الذي بعث اله به رسله ا فغیره اول بهذا الذم 


واجدر. 


والبغي له صور وأمثال» وهو من المعان الي يعرفها الناس» 
وليس تخفيها الحروف ولا صيغة الكلام.. 


وهذا كان من فقه علي بن أي طالب - رضي الله عنه - 
الذي تلقاه عنه أئمة الإسلام وفقهاء السنة ألا يتحدث ببعض 
العلم المأثور لمن قل فقهه » وتأحرت رتبته. 

قال الإمام البخاري -رحه الله - : (باب من ترك بعض 
الاحتيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه) ثم أورد حديث 
غائشة رضي اله عقها قالت 2 قال الى ك صان اله عليه وشل 
QÊ rer Ê Ê A: -‏ 4 قال ابن الزییر : 


= 02+ 0m © 


Ûã KšÖVEê êk kû K Fh BÙSK RAK. Mû 


a‏ 0 ل م بوب البخاري رجه الله (باب : من حص 
بالعلم ا دون قوم» كراهية لا يفهموا) ثم ساق قول علي - 
رضي الله عنه- : (حدثوا الناس عا يعرفون» أتحبون أن يكذب الله 


ورسوله ؟ !). 


وذكر الحافظ أن المراد ما يفهمونه» ثم ذكر أثر ابن مسعود 
عقوم إلا كان لبعضهم فتنة. 
الصاحب الحافظ أبى هريرة ما يعزز هذا المعئ. 

ولعل من لطيف فقه هذا الباب أن المرء قد يفرح معا يوافقه في 
باب من أبواب العلم» ومثله الفعل والإرادة» فيحجبه ذلك عما 
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المقولة الخامسة‎ 
التفاضل في التكليف‎ 

ù EDŞÊdDs‏ سائر تكاليف الشريعة داحلة قي مسمى الإبعان 

وحقيقته؛ فإن الإبمان: قول وعمل. يعم سائر القول الشرعي › 

وسائر العمل الشرعي» وهذا مفهوم متفق عليه بين الصحابة - 
رضوان الله عليهم -. 

ونمة حقيقة في هذا الباب هي: أن المكلفين يتفاضلون ٽي 

التكليف» أي: قي الأمر والنهي» وهذا التفاضل تارة يكون سببه 

O E N EEE 

متعديا؛ فان الله حلق بن آدم » وجعلهم درحات فیما آتاه» 

وابتلاهم حسب هذا الخلق والتقدير ؛ ومذا قال - عز وجل - : 
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ز5 6) رالأنعام:٠٠١)»‏ وإذا تحقق هذا القدر؛ فإن من 
الفقه في المواقف العامة اعتبار تفاضل التكليف قي الأمر الواحد» 


فإن ما وجب على هذا لا يلزم بالضرورة أن يجب على كل أحد 
عدر في الظن أنه مساو له » فضلاً عمن عَم تفاوته معه في الحال 
والشأن. 


وفقه تفاضل التكليف يحصل بقدر من الاعتدال والوسطية؛ 
فاته يتكون عنه تحقيق لشمولية التكليف» ومراعاة مجموعة مقاصد 
الشريعة » وليس القصر على غرض واحد. 


وحصول التعددية ني القول والعمل امحصّل من سمولية الشريعة 
-هو المستوعب لمساحات التفكير والعمل الي تتطلب مشاركة 
يقدمها الإسلاميون وأهل الدعوة ؛حي لا يحاصروا أنفسَهم 
فى دائرة واحدة » ويراهنوا عليها تحت حسابات قد تكون 
خاسرة. وحين يعيش هؤلاء هذا الضيق؛ جد أنه رعا وقع نوع 
من المراهنة على أقدار هي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ¬ عز 
وجل -» وهو راجع إلى مشیئته وحکمته. 


يفتات على الشريعة بإيجاب ما لم يتحقق إيجابه على المسلمين» أو 
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نوع منهم. والأقدار الربانية الي يبتلى جا أهل الإسلام تدفع ما‎ 
E ED RE 
فيه من التحطي لحدود الشرع والعقل؛ فإن قصد مقام الدفع للشرٌ‎ 
قد يقع معه كثيّر من البغي والعدوان؛ لأن النفس مائلة إلى هذا‎ 
بطبعها؛ مما يستدعي تمام التحري والعدل والقصد والتسليم‎ 
بقصور إرادة العبد عن دفع الفساد ق الأرض من كل وجه؛ فإن‎ 
هذا قَدَرّ ماض ف الناس ما كسبت أيديهم» وترى أن من الإبمان‎ 
بقدر الله - الإمان بعلمه عا سیکون؛ فارادته وخلقه متصل بعلمه‎ 
وعن هذا مضى القدر ما هو كائن وحاء مثل قوله - عز وحل‎ 
ê KB KEĞj A&R AB LEBEHRBE) : - 
«(aya (HOSED BGR BIAS 
أن مائ اكام الف ية اة‎ a BA KO ûv&§ 
بالاستطاعة » وعند فقدها يرفع التكليف» وهذا تراه معروفاً في‎ 
المسائل اللازمة » لكن قد يخفى على كثيرين طرذه في الأحوال‎ 
لمتعدية» وأصله محل إجماع ظاهر.‎ 
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فتحقيق شرط الاستطاعة وفقهها في اعتبار المشروع من أقوم 

الفقه وأنفعه؛ فإنه من المعلوم: أن غير المقدور عليه ليس من موارد 
التكليف الشرعي. ومن اعتبار الفقه بالتكليف الموازنة بين القضاء 
الشرعي والقضاء القدري » وأن الأحكام الشرعية لا تجرد عن 
اعتبار السنن الكونية القدريةت لكن ليس من الفقه والصواب 
تعصيل هذا بعحض هذا ؛ ومذا ثبت التكليف فيما علم مضي 
ا ا 2 
الإمكان لا يلزم عليه معارضة القضاء الشرعي للقضاء الكونِ. 
N: 6 OR‏ ليس ثمة تلازم بين الإرادة 
الشرعية والإرادة الكونية القدرية. ومن فقه هذا أن ما علم 
بالاحتهاد من القضاء الشرعي لا يجزم بلزوم مطابقة القضاء 
القدري له؛ فإن القضاء القدري غيب محضٌ مبيٌ على العلم 
اللطلق والحكمة الشاملة » وهذا من خحصائص الربوبية ومقامات 
التوحيد الي رعا غلط من غاط في الافتيات عليها. حينما يفرض 
التلازم بين (الحق» والنص بقدّم كثيرون معادلة : أن هذا حق. 
0 النصر وقي مدى عمرنا الحدود» ورؤيتنا 
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الخاصة؛ لأن الحق منصور. وهذا التصور لا يستطيع التفريق بين 
المفاهيم المبدئية والمفاهيم التطبيقية. إن مبدأً (الحق منصور) قدر 
مؤكد» لكن يتأحر الإدراك لاهية هذا المبدأً ال هي الشكل 
التطبيقي لماهية (الحق )» وماهية (النصر). هنا معن مهم يجب أن 
ند رکه : (القيم المبدئية) ليست هي (امحاولة التطبيقية فمذه 
القيم) هذا قدر تكليفي» تحته دراسة واسعة لمدى شرعية 
لوقف في الأمر نفسه» وليس خيارا صر عليه» ولح على 
اعتباره. ۰ 


قد نستطيع الإلحاح على الناس أن تصرفنا شرعي » لكن من 
امهم أن ندرك: أنه قد لا يكون كذلك من کل وحه» وهذه اول 
اا ی ا ا و ا کی 
نصر. هذا شكل من الخللء أيضاً من الهم أن نعي حقيقة النصر 
وفاهيقة وأشكالة ضورف ٠و‏ أن المشن الكو نة قضاء له سبحا 
وليست استجابة لاجتهاداتنا حي لو كنا صادقي النية والعمل؛ 
فأمر الكون ومصلحته حكم لله وحده» ولا حيط بعلمه إلا هوء 


وهذا يستدعي ألا نعطي مواعدات ونبوآت للناس مقابل الامتغال 


لاجحتهاد رأيناه. 


إن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - مم يتجاوزوا إلى رسم 
الوعد الذي يختصر خيارات الذات» ويجعل الإنسان انتظاريا 


هذه غفلة عن حكمة الاستخحلاف في الأرض» والأنبياء 
- عليهم السلام - کانوا يأمرون الناس بالتق ری ويعدوهم بالحنة» 
وفى الرسالة الخاتمة كان الوعد بتمكين الدين ذاته لا غير. 


إننا حتاج إلى ترتيب المفاهيم ال نعرفهاء وإلى فقهها باعتدال» 
وأن نستقرىء للمنهج الشرعي في بناء الذات» والتخلص من 
حاكمية الطباع ؛ لنحقق العبودية لله وحده. 
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ھرس‎ 
2 الموضوع‎ 
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5: مفهوم الفقة وغرض الفقيه 
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۱۱ ا الاحتهاد قي الموقف الشامل‎ : Ê GÊ 
وأدب أهل الاجتهاد فيه.‎ 
٤ حقيقة الخلاف الذي أقرته الشريعة.‎ : 
۲١ ق : الرازنة بين القصد والولاء وبين‎ 
الفقه والتصور.‎ 
۱ ادل ي امکید‎ : 8 
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